[bookmark: _GoBack]
ثالثاً: الآثار الاجتماعية للتصنيع على المجتمع
تؤكد الدراسات العلمية على أن العلاقة متبادلة بين التصنيع والمجتمع
 حيث إن الصناعة تدار بواسطة العمال والفنيين والمديرين والباعة وغيرهم 
الذين يدخلون إلى الصناعة ولهم خبراتهم، واتجاهاتهم، واهتماماتهم
 ومع ذلك فإن التصنيع يؤثر على سكان المجتمع الذين يقدمون خبراتهم في مجال التصنيع،
 علاوة على تأثير التصنيع على مختلف النظم والتنظيمات والجماعات في المجتمع المحلي كالأسرة والطبقات الاجتماعية وجماعات الترفيه وغير ذلك.
وعلى هذا سوف نحاول في هذا السياق توضيح تأثير التصنيع على المجتمع من خلال العناصر التالية:
- التصنيع والبناء الأسري.
- التصنيع والبناء المهني.
- التصنيع والبناء الطبقي.
التصنيع والبناء الأسري:
تشير معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التأثير العميق والمتعدد الأوجه للتصنيع على بناء الأسرة ووظائفها
 الأمر الذي جعل بعض الباحثين يؤكدون أن مظاهر التغير الأسري كانت أكثر ارتباطاً بانتشار الصناعة وتطويرها
 وان كثافة هذه التغيرات الأسرية كانت أموراً نسبية اختلفت باختلاف درجات التصنيع من مجتمع لآخر
 فعندما ظهرت الصناعة في المجتمع الغربي وجدت نمطاً من الأسرة، كانت خصائص الامتداد في الحجم وسيادة النزعة البنائية والوظيفية، ولذلك كان انتشار التصنيع وما صاحبه من تغيرات إيذاناً بتغير هذه الخصائص التقليدية للأسرة.
ولتوضيح ذلك نورد فيما يلي أبرز هذه التأثيرات:
على الرغم من أن التصنيع ليس العامل الوحيد في التأثير على حجم الأسرة إلا أن كثيراً من الدراسات قد أكدت وجود علاقات قوية بين التصنيع والتغيرات الاجتماعية المختلفة كحجم الأسرة في الدول الصناعية المتقدمة. 
حيث كانت الأسر قبل التصنيع تقوم بمعظم الوظائف الاقتصادية والتربوية لكن مع تطور عملية التصنيع تقلصت مكانة الأسرة كمركز رئيسي للإنتاج والتحول التدريجي في وظائفها الإنتاجية
 كما تدهور اعتماد الفرد اقتصادياً على الأسرة وتحول النمط التقليدي الممتد للأسرة إلى النمط النووي
حيث لم تعد الأسرة في حاجة إلى زيادة العدد والأفراد كما كان يحدث في الماضي
 ولأنه قد توفر للأسرة الآن من الأدوات الآلية الحديثة ما يجعلها في غنى عن مساعدة هؤلاء الآخرين كما كانت تتطلب في حياتها الأولى
 ما  أدى على صغر حجم الأسرة أيضاً... أن الأسرة كانت تتشكل حسب طابع العصر الذي توجد فيه، فقد كانت الأسرة تعمل بكامل طاقتها للحصول على الرزق، وكان ذلك يناسب حياة الزراعة والصيد، ولذلك سارت الأسرة من الأوسع ثم إلى الأضيق إلى أن وصلت إلى الشكل الحديث الذي يتمثل في الأسرة النووية.
2. أدى التصنيع إلى إحداث تحول في الدور التربوي وعمليات التنشئة الاجتماعية التي كانت مسؤولياتها الكاملة تقع على كاهل الأسرة إذ تقوم المؤسسات التعليمية والتربوية إلى جانب تنظيمات رسمية أخرى بعملية التنشئة الاجتماعية والمهنية في ظل عملية التصنيع ومن ثم تقلص الدور التربوي للأسرة في التنشئة الاجتماعية. علاوة على تأثير دور الزوج ومكانته بتصنيع المجتمع الغربي إذ يتطلب العمل الصناعي بصفة خاصة غياب الزوج عن أسرته إلى عالم آخر يختلف في قيمه وتقاليده وظروفه وإبعاده عن محيط الأسرة كما يكون ذلك ضرورة التوفيق بين متطلبات العمل الجديد ومتطلبات الحياة العصرية الأمر الذي يؤدي إلى انقسام شخصية الرجل إلى ذات الأسرة وذات العمل، ما يؤدي إلى انزلاقه في خضم صراع الأدوار.
3. أدى الانفصال بين المهنة والأسرة إلى تحول في علاقات العمل وقيمته الاقتصادية عند أفراد الأسرة ففي داخل الأسرة الممتدة كان الأبناء يمثلون قوة اقتصادية، لذلك كان الميل إلى الإنجاب من الذكور بهدف استخدامهم كمصدر اقتصادي يسهم في زيادة دخل الأسرة والعمل الأسري بينما في ظل تطور عملية التصنيع تحول دور الأب من مالك لأدواته بمهارته اليدوية إلى عامل أجير عليه أن يؤدي ما يكلف به فقط.
4. إحداث تحولات واضحة في أيديولوجيات الأسرة خاصة فيما يتعلق بعمالة المرأة في سوق العمل الرسمي وخروجها من المنزل فمنذ عقود قليلة مضت شاع اعتقاد عام حول النتائج الوضعية من جراء خروج المرأة للعمل وترك أسرتها لساعات طويلة كل يوم أو انتقالها جغرافياً للعمل في مدن بعيدة عن موطن الأسرة الممتدة لا تشجع على خروج المرأة للعمل خارج محيط الأسرة الممتدة من جهة أخرى أسهم التصنيع بشكل جديد في زعزعة هذا القيد الثقافي الذي يحد من حرية المرأة للعمل بأن أتاح لها سوق العمل الرسمي فرصاً متكافئة مع الرجال في معظم مجالات العمل حتى بلغت المرأة أعلى المناصب الإدارية في القطاعات الاقتصادية المتباينة.
التصنيع والبناء المهني:
من أهم التغيرات الاجتماعية لعملية التصنيع، التغير الذي أصاب البناء المهني  وحدوث تحولات في نوعية المهن، أيضاً واكبت الزيادة في التخصصية الفنية زيادة مناظرة في التخصصية الهندسية والعملية 
وظهور مهن فنية مساعدة تساعد الباحثين والعلماء في تشغيل الحاسبات الآلية والتجارب العلمية في محاولات التصنيع المختلفة
 وفقاً للتقديرات الإحصائية زاد حجم الفئة الفنية المساعدة بنسبة تبلغ نحو (35%) خلال الفترة ما بين عامي (1970- 1980م) قياساً بالفترات السابقة
أيضاً زاد  حجم فئة الكتبة وموظفي الاستقبال والقائمين بأعمال السكرتارية في ظل البيروقراطية الصناعية الحديثة بالغة التعقيد واستخدام لنظام الحاسب الآلي
 ومن ناحية أخرى أدى التطور في عملية التصنيع في ظل ثورة المعلومات والتقنية الحديثة إلى انخفاض واضح في حجم فئة العمال الذين يطلق عليهم ذوو الياقات الزرقاء
فبعد أن كانت فئة العمال تمثل الغالبية العظمى في سوق العمل الصناعي حتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين أدى استخدام الحاسب الآلي (الحاسوب) إلى تقلص حجم هذه الفئة بينما تزداد فئة ذوي الياقات البيضاء (White collar) المدربة تدريباً إدارياً عالياً 
واتسعت الفجوة بينهما من حيث الحجم حتى مطلع الثمانينات من القرن العشرين مع استمرار تراجع حجم فئة العمال.
 كما يصاحب التصنيع زيادة مضطردة في تعقيد عملية تقسيم العمل، وظهور الكثير من المهن المتخصصة التي لم تكن معروفة في فترات سابقة، 
ويصاحب ظهور وتنامي أنواع المهن تعقيد في التقلب المهني
 فمثلاً في مهنة الهندسة تتنوع التخصصات الفرعية داخل المجال الهندسي الواحد
 كما تتداخل التخصصات بين المجالات المختلفة كالهندسة الطبية والهندسة الوراثية
 وأشارت الموسوعة الأمريكية للألقاب المهنية الحديثة التخصصية بأكثر من 22 ألف لقب مهني وما يزيد على ثلاثين للألف مهنة متباينة في سوق العمل الرسمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى عقد الثمانينيات من القرن العشرين.
أيضاً أصبح موقع العمل في التصنيع الآلي متصفاً بالنظافة واستخدام أساليب متطورة وأجهزة قياس عالية الكفاءة
ومن ثم تقلصت أوجه التباين في مستوى النظافة لمكان العمل بين العامل على الآلة والموظف في مكتبه.
التصنيع والبناء الطبقي:
من البيانات التي أكدتها معظم الدراسات التحليلية والبحوث الميدانية في مجالات علم الاجتماع الصناعي والحضري 
أن التصنيع يرتبط ببناء القوة والبناء الطبقي السائد في المجتمع
 فسلطة التحكم في مقدرات الناس في عالم الصناعة – كما أوضح ماكس فيبر- تمنح صاحبها سطوة سياسية تتجاوز القطاع العام الصناعي، المحدود ويتساوى في ذلك المصدر الذي تنبع فيه سلطة التحكم في العالم الصناعي أي سواء كانت هذه السلطة نابعة من حق الملكية
كما هو الحال بالنسبة للرأسماليين أو نابعة من حق التفويض كما هو الحال بالنسبة للمديرين أو نابعة من عمليات الانتخاب الديمقراطي كما هو الحال بالنسبة للزعماء النقابيين الذين يصفهم (رايت ميلز)  بالرجال الأقوياء الجدد
 وفي جميع تلك الأحوال نجد أن السلطة المستمدة من بناء الصناعة الحديثة تمتد لتشمل بتأثيرها علاقات القوة والنفوذ على المستوى المجتمعي ككل.
هذا ويؤثر التصنيع على البناء الطبقي في المجتمع ككل على النحو التالي:
أ- تكوين القوة العاملة: حيث ساهم التصنيع في ظهور قوى جديدة على المسرح السياسي مثل النقابات العمالية والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والإصلاحية التي قادت المجتمعات الأوربية إلى حالة الرفاه الاجتماعي، فالتطور الهائل في العملية الصناعية أدى بدوره إلى إحداث تحولات في البنية المهنية الكلية لهذه المجتمعات، وتحولات العمالة في سوق العمل الصناعي من عمالة الأجر اليومي إلى عمالة منتظمة ودائمة كما انتقلت نسبة كبيرة من أسر الطبقة العاملة إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة وصاحب ارتفاع المستوى المعيشي لأسر الطبقة العاملة وازدياد نسبة المتعلمين من أبنائها وحصول بعضهم على مؤهلات علمية رفيعة.
ب- نسق المكانة: أيضاً صاحب التطور الصناعي أن أصبح التصنيع أحد المصادر الأولية للمهن، كما أصبح  أيضاً أحد المصادر الأساسية للمكانة في المجتمع.
رابعاً: التصنيع والتحضر
أكدت الدراسات والبحوث في علم الاجتماع الحضري والصناعي أن عمليتي التصنيع والتحضر تمثل عمليات اجتماعية متداخلة ومتشابكة وأن كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به من ناحية
 وأن هاتين العمليتين يتوقف نموهما وتأثيرهما على درجة النمو الاقتصادي ومعدلاته من ناحية أخرى
 وأن نمو وتطور كل منهما يحدد مستوى ودرجة التغير الاجتماعي لمجتمع معين في مرحلة معينة، وما يعكس ذلك التغير من مشكلات اجتماعية بشكل عام، ومشكلات حضرية بشكل خاص.
لذا فقد وجدت ثلاثة اتجاهات تحكم العلاقة بين التحضر والتصنيع والنمو الاقتصادي:
الاتجاه الأول: ويعتبر المدينة ونموها شيئاً طيباً، إذ إنها جزء من النظام القومي المنتج وبالتالي فالمدينة هي محركات قومية وإقليمية للنمو الاقتصادي ومراكز للإبداع الثقافي والتكنولوجي.
الاتجاه الثاني: ويرى أن المدينة وحياتها مصدر للعديد من الشرور والآثام وقد أدان هذا الاتجاه المدينة كبيرة الحجم على وجه الخصوص.
الاتجاه الثالث: ويرى أن التصنيع قد ارتبط منذ نشأته الأولى بالمراكز الحضرية حيث توجد الأسواق، وقوة العمل، والمرافق الضرورية ، وبالتالي تبدو المناطق الحضرية مكاناً ملائماً لإقامة المشروعات الصناعية، وتبدو المدن في الدول النامية بمثابة المراكز الثقافية التي تتيح مزيداً من فرص التعليم والتدريب والانفتاح على أساليب جيدة أفضل، ومن المأمول فيه أن تنعكس التطورات التي تشهدها مدن العالم الثالث على أساليب حياة سكانها
وقد يكون ذلك في حد ذاته ظرفاً مناسباً لانتشار فكرة الأسرة صغيرة الحجم تماماً كما حدث في دول أوربا الغربية يوماً ما.
 لكن إذا كان التحضر يرتبط بالتصنيع في كثير من النواحي إلا أنهما متغيران مستقلان عن بعضهما، ففي بعض البلاد سار التصنيع مع التحضر جنباً إلى جنب وتطوراً معاً
 وفي بعض البلاد الأخرى ما زال التحضر والتصنيع يتطوران وينموان معاً، وقد يزداد نمو أحدهما عن نمو الآخر
ومن ناحية أخرى قد يوجد التحضر في البلاد دون أن يوجد التصنيع كما كان الحال في الصين مثلاً
 إذ ظهرت المدن الكبيرة دون أن تقوم فيها أي صناعة
 كذلك قد يوجد التصنيع دون أن توجد درجة عالية من التحضر، ومن ثم يتميز التصنيع عن التحضر ولا يمكن استخدام أحد المصطلحين محل الآخر. 
ولا يوجد معامل ارتباط حتمي بين التصنيع والتحضر ولو أنهما يحدثان في آن واحد
 ويوجد الكثير من الشواهد والأدلة على وجود معامل ارتباط مباشر بين تطور التحضر وتطور التصنيع حتى قد يبدو أن أحدهما سبب للآخر
 وعلى الرغم من أنه يوجد غالباً تلازم واتفاق بين التصنيع والتحضر إلا أن العلاقة السببية بينهما ليست واضحة تماماً.
ومن ثم فإن العلاقة بين التصنيع والتحضر علاقة غير واضحة نوعاً ما
 لأن بعض خصائص التصنيع مثل تقسيم العمل الدقيق قد توجد في كل البلاد غير الصناعية نسبياً
 وقد لا يكون من السهل وجود نظام لتقسيم العمل أكثر تفصيلاً وتركيزاً وشمولاً من ذلك النظام الذي يتطلبه نظام الطوائف الذي استمر في الوجود عدة ألاف من السنين دون أن توجد معه أي درجة مهمة من التحضر والتصنيع.
لكن التحضر ليس حقيقة ديموغرافية وأيكولوجية فحسب بل أيضاً أسلوب للحياة إذ تتحول بعض المناطق الريفية إلى مركبات ميتروبلياتية (Metropolitans complexes) وتفقد الكثير من خصائص الريفية بفضل وسائل الاتصال والانتقال السريعة
 وبذلك تفقد هذه المناطق عزلتها واكتفاءها الذاتي، وقد تصبح الاختلافات بين النظام الزراعي والنظام الصناعي التجاري في أسلوب الحياة صغيرة وطفيفة، وقد يختفي الإنسان الريفي من الوجود، وعلى ذلك لا يمكن أن تستمر صفات الحياة الريفية إذا استمر التقدم الاقتصادي.
وفهم علمية التصنيع لا يتم إذا اقتصرت النظرة إليه على مشكلات العمل والإنتاج والعرض والطلب وتذبذب الأسعار وغيرها من المشكلات الاقتصادية
 فالتحول الصناعي هو جانب بارز من جوانب عملية التحضر وهو بالتالي يمثل حالة حضارية واجتماعية ونفسية بالغة التعقيد
 فالتصنيع قد أصبح رمز المدينة الرئيسي لعملية التحديث والتنمية الاجتماعية المتطورة.
لذا فإن النمو الحضري الذي عرفته المدن الأوربية الصناعية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين قد جاء استجابة لاحتياجات التصنيع ولقوة جذب فرص العمل في هذه المدن
 لكن النمو الحضري السريع المتنامي الذي تشهده البلدان النامية منذ منتصف القرن العشرين وبخاصة النمو المتزايد للعواصم والمدن الكبرى 
يعد نتاجاً لسياسات اقتصادية وسكانية قاصرة دفعت إليها ظروف الفقر الذي تعانيه المجتمعات الريفية (عوامل طرد) أكثر مما دفع إليها التطور الاقتصادي للمجتمع الحضري ذاته
 فضلاً عن الاهتمام المتزايد من جانب الحكومات تلك البدلان بتنمية وتطور المدن (العواصم) أكثر من غيرها من المراكز الحضارية الأخرى
 ومن ثم تركزت معظم الاستثمارات والاتفاقات في هذه المدن، ولذلك فقد أدت هذه الإجراءات السياسية المتحيزة للمدن (العواصم) إلى تشوه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غالبية الدول النامية.
لذلك فإن كثيراً من الباحثين مثل (آلان منجوي) يؤكدون ضرورة الحاجة إلى حدوث تنمية متوازنة وعادلة خاصة أن الكتابات العلمية التي تتناول قضية التصنيع في الدول النامية تميل إلى عدم إبراز التوازن الضروري الذي يجب أن يتحقق بين قطاعي الصناعة والزراعة
 وأن القضية التي تعنينا لا تتصل بالمفاضلة بين الصناعة والزراعة بقدر ما تتصل بطبيعة العلاقة الوثيقة التي تربط هذين القطاعين الأساسيين
لذلك فإن تطور الزراعة هو مدخل أساسي لإنجاز تصنيع قوي وقادر على تلبية احتياجات السكان من السلع المصنعة
 ولقد حققت بعض الدول النامية كمصدر إنجازات مهمة في مجال الزراعة بفضل التحول من المحصول الواحد خلال العام إلى محصولين أو ثلاثة، ومن الطبيعي أن يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية.
وفي ضوء ذلك فإن نجاح مشروعات التصنيع في الدول النامية إنما يعتمد على النهوض بالزراعة
 وبقدر ما تستطيع هذه الدول أن تحقق إنجازاً في هذا المجال، فإن إقدامها على إقامة صناعات جديدة سوف يكون مغامرة محسوبة المخاطر
 لذلك يتعين تكثيف الاستقلال الزراعي في البلدان النامية حتى يمكن تحقيق قدر من الدعم الذاتي المتبادل بين قطاعي الزراعة والصناعة، حينئذ تستطيع الصناعة في سير استيعاب فائض لعمالة الزراعية
ما يخلق بالتالي طلباً متزايداً على السلع المصنعة.
 لذا فإن التصنيع يرتبط بالتحضر من حيث كونه عاملاً أساسياً في نشأة المستوطنات (Settlements) الكبيرة سريعة النمو
 وسبباً قوياً نشطاً من أسباب عمران المدينة ونموها مساحة وسكاناً، فالتصنيع في ذاته عملية تنمية لإمكانات الإنتاج الصناعي من جهة، وتنمية لقدرات الفرد الإنتاجية في الميدان من جهة أخرى
 وينعكس ذلك في تنويع الإنتاج بإدخال صناعات جديدة والتفنن في إنتاج مختلف السلع
كما أنه ينعكس أيضاً بشكل لافت في ارتفاع مستوى معيشة الفرد في المدينة، الأمر الذي يجعلها مركزاً لجذب العديد من المهاجرين الذين يبغون الحصول من أعمالها المستديمة على أجور منتظمة ومستديمة
 وهكذا نرى أن التصنيع كعمليات اجتماعية فرعية كنشأة المستوطنات الحضرية، ومران المدينة، والهجرة من الريف إلى الحضر
 لذلك تلعب عملية التصنيع دوراً مهماً في خلق مجتمعات جديدة بالإضافة إلى نمو وتطور المجتمعات والمدن الكبيرة كما أنها كانت سبباً في تحويل بعض القرى إلى مدن ومثل ذلك مدينة كفر الدوار التي تقع إلى لجنوب الشرقي من مدينة الإسكندرية في مصر
ففي عام 1882م كانت هذه المدينة عبارة عن مستوطنة عمرانية صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 750 نسمة، كما أن عدد سكانها لم يزد على 1980 نسمة في عام 1897م
 ولكن بعد أن أصبحت مركزاً لصناعة الغزل والنسيج أثناء الحرب العالمية الثانية قفز عدد سكانها في عام 1947م إلى 11,053 نسمة ثم إلى 43,217 نسمة عام 1960م.
ومثال آخر يتمثل في مدينة حلوان التي تقع على الضفة الشرقية للنيل وإلى الجنوب من مدينة القاهرة، حيث كانت ترتبط منذ العصر الأموي بكونها مدينة للاستراحة، غير أنه في عهد الثورة ونتيجة لبرامج التصنيع، فقد اختيرت لتكون مركزاً للصناعات الثقيلة ولاسيما الصناعات الحديدية ومن ثم فقد شُيد بها بعد عام 1958م كثير من المصانع لدرجة أنها أصبحت اليوم من أهم المناطق الصناعية في مصر إذ أصبحت مداخل المصانع م أهم مظاهر المورفولوجيا في حلوان مدينة الاستشفاء وعيون الماء الارتوازية 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما خصائص المجتمع الصناعي الحديث في ظل العولمة وفي مجتمع ما بعد الحداثة؟
في الواقع أن أهم ما يتصف به المجتمع الصناعي الحديث ويميزه عن المجتمع الانتقالي (الفولك) يتمثل فيما يلي:
التقدم التقني الحديث.
التنظيم الاجتماعي المعقد والمركب.
الزيادة السريعة في عمليات التغير الاجتماعي.
النمو الاقتصادي السريع.
5. التحول الديموغرافي واسع النطاق، حيث تتجه حركة السكان نحو المدن الكبرى والمناطق المحيطة به، وظهور المجتمعات السكانية العملاقة (متروبوليتان وميجا بولس).
6. ظهور قيم ومعايير مستحدثة تغير من ترتيب القيم الاجتماعية داخل منظوماتها، وقد تزيد هذه القيم المستحدثة من حدة الصراع القائم على تباين المصالح الخاصة وتتراجع القيم الجمعية.
7. تعقدي وتنامي عملية تقسمي العمل داخل الأنساق الاجتماعية الفرعية للمجتمع الصناعي.
8. ظهور أشكال حديثة من الأسر كنمط الأسرة النووية وارتفاع معدلات الطلاق.
9. ارتباط عملية التصنيع بمتطلبات التعليم.
10. زيادة مصادر القلق والتوتر لدى أفراد المجتمع.
11. تنامي أنشطة خدمية واستهلاكية تتصف بالتعقيد والتباين وتنهض على أسس بيروقراطية.
وفي هذا الصدد يشير هايلبر ونرالي إلى ثلاثة معان مختلف لمفهوم التصنيع كأسلوب حياة في مجتمع ما بعد الحداثة توضح طبيعة هذا المجتمع:
- الأول:سوف يكون مجتمع ما بعد الحداثة متصفاً بتشييد قطاع الخدمات على سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
- الثاني: سوف يعتمد تنامي مجتمع ما بعد الحداثة على عوامل كيفية أكثر من اعتماده على عوامل كمية.
- الثالث: يمكن اعتبار مجتمع ما بعد الحداثة شبيهاً بمجتمع ما بعد الرأسمالية (Post capitalist society) بمعنى أن يمثل نسقاً تقسّم فيه المشكلات التقليدية الرأسمالية سبيلاً إلى مجموعة جديدة من المشكلات المرتبطة بالبنية التنظيمية المتغيرة لعالم ما بعد الصناعة.
ومن أهم مظاهر مجتمع ما بعد الحداثة أن تفقد الصناعة مكانتها الأولى في محصلة النشاط الإنتاجي رغم استمرار دورها الحيوي المهم داخل المجتمع، ويكون هذا التحول مصحوباً بوجود أبنية اجتماعية جديدة لا تتصف فقط بالتحول من الزراعة إلى الصناعة بل يتنامى في اتجاه التحول من إنتاج السلع إلى تقديم الخدمات مع تزايد الوظائف الإدارية، وأن نمو الصناعة لا يصاحبه زيادة عدد العمال اليدويين بل ستكون التنمية التقنية والإنتاجية العالية مرتبطتين بتناقص نسبة عدد العمال ذوي الياقات الزرقاء في اقتصاديات الدول المتقدمة صناعياً.
1/ مجتمع ما بعد الحداثة (Post modernism):
	لقد ظهرت مرادفات كثيرة لهذا المصطلح فيها ما أطلق عالم الاجتماع الفرنسي لاصطلاح مجتمع الغد القريب، وأيضاً استخدم فرانسو ليوتار مصطلح مجتمع ما بعد الصناعة، وأطلق عليه الفيلسوف الياباني يونجي ماسود مجتمع المعلومات عام 2000م بينما أطلق عليه المؤرخ جيمس بيرنهام اصطلاح المجتمع الإداري أو مجتمع الإدارة، ويشيع في مجتمع المعلومات هذا نمط فلكلوري مستحدث واستخدام مصطلحات فلكلورية تعكس خصائص مجتمع المعلومات، ومن الأقوال المأثورة التي تعكس نمط الخطاب الفلكلوري في مجتمع المعلومات ما يلي:
(يا أيها الإنسان المتوسط وداعاً، الفشل ممتع، والفشل في صحبة الكمبيوتر أكثر متعة، وإن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نصنعه. جهلنا سيزداد معرفتنا، إنه عالم الكلمات الذي يخلق عالم الأشياء. الصغير جميل والصغير السريع أكثر جمالاً) أيضاً من الكلمات المثيرة التي يتضمنها خطاب المجلة اليومية: المنزل الذكي Smart home، الكوخ الإليكتروني Electronic cottage، المقهى الإليكتروني Electronic coffee، مكتب بلا ورق Paperless ، والكتب الدينامية Dynamico Book. 
مراجعة للمحاضرات السابقة : 
تعدد وتشابك العوامل المؤدية إلى ظاهرة البطالة وما يترتب عليها من مصاحبات اجتماعية خطيرة على المجتمع بصفة عامة، وعلى المجتمع الحضري بصفة خاصة، فقد تبنت الحكومات في الدول النامية أربعة أنماط من السياسات العامة لزيادة فرص العمل ناقش 
 أكدت غالبية الدراسات وبخاصة الأمبريقية منها وجود علاقة  بين البطالة السافرة لهؤلاء الذين  يعانون من احباطات اجتماعية ونفسية واقتصادية تُسفر في كثير من الأحيان عن إفراز حالة من التطرف بمضمونه الأيديولوجي (الفكري) أو محتواه الديني (العقائدي) وقالبه العنصري (العرفي) الأمر الذي يتخذ صورة العنف تجاه الذات أو الجماعة أو المجتمع كله.
وتعرف البطالة بشكل عام بأنها حالة عدم قدرة الشخص على أن يبيع قوة عملة في سوق العمل ورغم رغبته في ذلك.
	وقد حدد فانتينو  أن البطالة تعني هؤلاء الناس الذين يرغبون في العمل ولا يجدونه حالياً 
وبالتالي تشمل البطالة كل الأشخاص الذين فوق سن معينة، وخلال الفترة المرجعية على ثلاثة شروط أساسية هي:
عدم وجود عمل، بمعنى الذين ليس لهم وظيفة مدفوعة الأجر أو يعملون أعمالاً حرة .
البحث عن العمل بمعنى اتخاذ إجراءات للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر، وتتمثل هذه الإجراءات في التسجيل بالمكاتب الخاصة، والعامة للتشغيل وكذلك الذي يتابع الإعلانات في الصحف والمجلات، أو أجرى مقابلات من أجل العمل أو الوظيفة.
الرغبة في قبول الوظيفة مدفوعة الأجر أو العمل الحر.
وعلى هذا يمكن تعريف البطالة من خلال التعريف الشامل الذي وضعته منظمة العمل الدولية لتعريف مفهوم البطالة
 (بانها حالة التي يكون فيها الفرد قادراً على العمل، وراغباً فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى) 
والجدير بالذكر هنا أن ظاهرة البطالة قد أخذت منحى جديداً في الآونة الأخيرة تحت تأثير التطبيق الصارم لبرنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي
 الذي يعتمد على سياسة التقشف وترشيد الإنفاق لتقليل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة
 وبالتالي كان لتلك السياسات تأثير جلي في خفض الطلب على العمالة وزيادة معدلات البطالة بسبب العوامل التالية:
تخلي الدولة نهائياً عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظيف الحكومي وعدم ارتباط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل.
تقليص دور الدولة والقطاع العام في النشاط الاقتصادي ما أدى إلى تراخي الاستثمار الحكومي في خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاملة العاطلة
3.خفض معدل الإنفاق العام الموجه إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية كالتعليم والصحة والإسكان الشعبي ما أدى إلى خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه القطاعات.
4.ضعف النمو في القطاع الزراعي بسبب تناقص الرقعة الزراعية وضآلة الأراضي المستصلحة ما ترتب عليه خلق فائض سكان نسبي بالريف أخذ يتدفق إلى المدن بحثاً عن العمل.
نتيجة لهذا الواقع  تبنت الحكومات في الدول النامية أربعة أنماط من السياسات العامة لزيادة فرص العمل تمثل فيما يلي:
سياسات إعادة التوزيع السكاني لمنع التركيز السكاني الزائد للعمالة النشطة اقتصادياً في المدن الكبرى.
سياسات إعادة التكيف الاقتصادي على المستوى الماكرو بهدف خلق بيئة ملائمة لزيادة فرص العمل.
سياسات تنمية الموارد البشرية بشكل أفضل لمساعدة قوة العمل في التوظيف في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
تشجيع الاستثمار الخاص والعمل على تطور المشروعات ذات الأولوية المهمة على المستوى الاقتصادي.
وهذا ما يطرح ضرورة العمل على وجود سياسة اجتماعية شاملة تنطلق من استراتيجية قومية متكاملة ومتعددة الأبعاد تتضافر فيها جميع الجهود الشعبية والحكومية في ظل قيادة دولة فاعلة (وليس مجرد حكومة  مؤقتة) لمواجهة مختلف أشكال البطالة من خلال السعي إلى تحليل الأسباب والدوافع الحقيقية التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة وذلك من خلال الركائز التالية:
توفير البيئة المؤسسية الملائمة لقيام المشروعات الصغيرة.
تحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث للمساهمة في خلق فرص العمل المنتجة.
الاعتماد على استراتيجية تكثيف العمالة وليس تكثيف رأس المال.
القيام بعمل إصلاحات تنظيمية ومؤسسية شاملة تبدأ بمحاربة الفساد بجمع صوره وإصلاح نظم الحكم في إطار سيادة القانون الفعلي.
ه-العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية الاعتماد الجماعي على الذات والإمكان خلق فرص العمل المطلوبة كل عام.
و-تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على فرص العمل بين جميع المواطنين حتى يصبح لعموم الناس والفقراء فرصة التمكين من العمل المنتج الذي يحقق لهم إشباع احتياجاتهم الأساسية.
س/ أصبح السكن أو المأوى من أهم المشكلات الحيوية التي تواجه التنمية في دول العالم النامي بوجه عام، والتنمية الحضرية بوجه خاص
ناقش متناول اسباب المشكلة والنتائج التي تترتب عليه 
أصبح السكن أو المأوى من أهم المشكلات الحيوية التي تواجه التنمية في دول العالم النامي بوجه عام، والتنمية الحضرية بوجه خاص
 وهي عادة ناجمة من عدم التوازن بين الموارد وبين الخدمات الحضرية ولاسيما حينما تصل الحضرية إلى مداها في درجة الحدية
وعليه يكون العجز في مواجهة أزمة الإسكان باعثاً نحو قيام العشوائيات الحضرية من منطلق المسكن أو المأوى
 ولكن المشكلة لا ينظر إليها في بُعدها المنفرد القائم على توفير المسكن
 وإنما تصبح المشكلة بعد ذلك أكثر تعقيداً وتشابكاً في أبعاد كثيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية
ولكن الذي لاشك فيه أن سبب المشكلة ارتبط منذ البداية الأولى بالتضخم السكاني وعدم توازناته مع الموارد والفرص المتاحة أمام الناس
 وليس أدل على ذلك من الظروف المتدنية التي يعيشها سكان المناطق العشوائية 
والمشكلة عامة فثلث سكان مدن العالم النامي يعيشون في مناطق مختلفة ويعانون ظروف المسكن السيئ وغير الملائم
 وهي المساكن التي أقيمت داخل المناطق الحضرية المتخلفة أو التي أقيمت بوضع اليد في مناطق الأطراف الحضرية
ومن أجل ذلك فقد أصبحت مشكلة الإسكان الحضري واحدة من المشكلات المحورية التي تشغل عالم الاجتماع والمخطط الحضري، ومسئول التنفيذ على حد سواء
 ذلك أن الهدف من توفير الإسكان لا ينحصر في مجرد إقامة أو تشييد مبان صماء في المدن
لكن ارتباط هذه القضايا بالحاجات الاجتماعية التي ينبغي أن يشبعها المجتمع
 ما جعلها تأتي في مقدمة الأولوية التي يجب أن يهتم بها المخطط الحضري، لأن المسكن يعد من الحاجات الأساسية للإنسان نظراً لأنه يحدد مكانة الشخص في علاقاته بمكان العمل والأنشطة الأخرى
يمكن تحديد أسباب أزمة الإسكان الحضري في الدول النامية في إطار مجموعة من العوامل البنائية والتي تتمثل فيما يلي:
التناقضات الشديدة المتربطة بتحديد وتوجيه سياسات التنمية القومية ويؤثر ذلك على اختيار أولويات التنمية وديمقراطية صنع القرار وتنفيذ الآليات على المستويات التخطيطية في الكثير من الدول.
الاختلافات في التنمية الإقليمية والتفاوتات الإنتاجية وخاصة عند وجود درجة عالية من التصنيع التابع والهامشية الاقتصادية للمناطق الريفية.
ج-طريقة التدخل الرسمي في التنمية الحضرية وبخاصة في توفير الخدمات والبنية التحتية بشكل لا يتلاءم مع حاجات المدن والنمو السكاني.
د-معدلات النمو الاقتصادي والتحولات الاجتماعية المتدنية والتي لا تتوافق عادة مع الحاجات الوظيفية، ومعدل النمو السكاني ونوعية التحضر.
ه-التفاوتات الكبيرة في توزيع الدخل القومي والتي تنعكس سلباً في زيادة الفجوة بين المجتمعات الريفية والحضرية في مستويات المعيشة وظروف التنمية البشرية.
و-قلة السياسات التنظيمية الفعالة في الإسكان الحضري والتنمية الاستيطانية وهذا ما يوضح أن مشكلة السكن الحضري تكاد تمثل مشكلة مشتركة وحادة في معظم الدول النامية والأسباب المؤدية إليها
لكن محاولة إيجاد حلول لها تختلف باختلاف طبيعة البناء الاجتماعي والتنظيم السياسي والتوجهات الأيديولوجية للدولة والتنظيم الاجتماعي للفقراء فضلاً عن درجة الوعي بمشكلة التدهور الحضري ومدى التناقض بين المدينة والريف
س /في الواقع تشكل المناطق المختلفة بالمدينة موضوعاً أساسياً من الموضوعات المرتبطة بالمشكلات الحضرية ويعتبر ظهور هذه المناطق المتخلفة بظاهرة الفقر والعطالة 
  ناقش متناول تعريف المناطق الهامشية واهم النتائج المترتبة عليها
وقد اتخذت هذه المناطق أشكالاً متعددة كما أنها حملت أسماء شتى فنجد منها مثلاً  أحياء واضعي اليد وأحياء الجيتو.
ولعل التعبير الأول يحمل في طياته معناه، إذ أنها أحياء يقطنها بعض الجماعات دون وجود حقوق ملكية واضحة لديهم
 وإنما أتاحت لهم الفترة الزمنية التي تطول أحياناً الفرصة لسكانها وادعاء ملكيتها
 وهي أحياء ذات مستوى سكني منخفض للغاية، كما أن ساكنيه يتسمون بانخفاض ذريع في مستويات دخولهم وتدن واضح نوعية حياتهم العامة
أما الشكل الثاني فيضم المهاجرين إلى المدينة وبخاصة من الجماعات العنصرية التي تتسم بالفقر وفقدان بعض الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها طبيعة الأغلبية من سكان المدينة.
 ولعل المجتمعات المتخلفة في أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية هي خير شاهد على وجود هذه الظواهر ونموها
فقد أفرزت الظروف المكونة لهذه المجتمعات ظواهر عديدة تتعلق بالبناء الديموغرافي، والهيكل الاقتصادي والبناء الاجتماعي
 فمعظمها يتميز بارتفاع معدلات النمو السكاني اعتماداً على الزيادة الطبيعية للسكان، كما أن غالبيتهم تكون من العزاب وذوي الدخل المحدود
وترمز هذه المناطق إلى غياب العدل الاجتماعي وعدم المساواة وعدم المسؤولية الجمعية
 كما تدل على عدم التكافؤ الاجتماعي بين المواطنين
 وهذه المناطق عادة ما تكون مناطق تفريخ لمشكلات المدينة، وينتشر بها كثير من مظاهر السلوك المنحرف، وهي تأوي مجموعة من الناس مقهورين على أمرهم يعانون وجودهم بها
 كذلك فالمجتمع الأكبر يعاني وجود هذه المناطق التي ترمز إلى التخلف الاجتماعي.
ويمكن  أن نقول أن  المناطق المتخلفة مناطق مشوهة في المدينة تفتقد النظام والترتيب
 وهي جزء مهمل في المدينة مزدحم يعيش سكانه في مساكن وأبنية سيئة ورديئة للغاية، وتندر فيها وسائل إشباع الحاجات الأساسية
 كما تفتقد هذه المناطق إلى الخدمات وتكثر بها مجموعة من الحرف اليدوية
 كما يقطن بها بعض الذين يمارسون أعمالاً ضارة بالمجتمع، وتكثر بها المظاهر المؤذية والأفعال المقلقة للراحة وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم مؤداه:
 لماذا ارتبط العنف أو انتشار ثقافة العنف بالمناطق المتخلفة أو العشوائية؟
 وتبدأ جذور الاستعداد للعنف وثقافته منذ المراحل المبكرة لنشأة الصغير في بيئة عشوائية مختلفة حيث ينمو ويتربى بين أيدي  أمية لا تعرف القراءة والكتابة علاوة على أميتها الدينية، وأن كل ما يهمها في الحياة أن تكون المعدة ممتلئة لها ولأبنائها وبعدها يأتي الحمد لله على الشبع وليس على التوفيق في جلب الرزق
وإذا كانت البيئة المتخلفة يستباح فيها كل شيء من الموبقات والفساد والمخدرات وغيرها 
 فهي في المقابل تتسم بالسلوكيات العدوانية والشرسة، وذلك نتيجة للاعتياد على مثل السلوك العدواني المصحوب باستخدام الآلات الحادة والتي قد تؤدي إلى القتل في حالة نشوب المعارك والنزاعات لاسيما بين المخمورين 
مما يجعل الأسرة تتعرض نتيجة لهذا السلوك غير المحسوب لكثير من القلاقل الاجتماعية إما بسبب موت الزوج، وإما بسبب دخوله السجن وتمضية العقوبة من جراء جريمة قتل أو مخدرات أو سرقة
هذا وقد تنشأ ظاهرة العنف في هذه المناطق نتيجة لحالة من الاغتراب أو الضياع أو الانحراف كما عبر عنها إميل دوركايم 
فوصفها بأنها الحالة الاجتماعية التي تنشأ عن تفكك وانهيار مجموعة او منظومة القيم والانحراف التي تربط عناصر المجتمع ومؤسساته بعضها ببعض
أما روبرت مرتون : فوصفها بأنها الحالة الاجتماعية التي تنشأ عندما يضيع الارتباط بين أهداف المجتمع أو الجماعة، وبين القيم والأحكام التي تحكم في إمكانية تحقيق تلك الأهداف 
مراجعة 15 المفاهيم :-
· مفهوم التحضر
· وقد حددت دائرة المعارف البريطانية مصطلح التحضر باعتبارها العملية التي يتركز خلالها السكان في المدن أو المناطق الحضرية
· التحضر هو العملية التي بمقتضاها تحتشد نسبة متزايدة من سكان أحد المجتمعات في المدن، وهي عملية قد ترتبط أولاً بعملية التصنيع
· درجة التحضر: ويقصد به عادة نسبة السكان الذين يعيشون بمراكز عمرانية يزيد حجمها على عشرين ألف نسمة إلى مجموع سكان الدولة، أو من الطبيعي أنه كلما ارتفعت نسبة سكان الحضر زادت درجة التحضر
· معدل التحضر: دالاً في التعبير عن التغير الذي يصيب درجة التحضر خلال فترة زمنية معينة، ويقاس هذا التغير بنسبة مئوية وكلما ارتفع معدل التحضر على معدل التريف زادت بالتالي درجة التحضر
مفهوم الحضرية: يشير مفهوم الحضرية كما عرفه مارشال جوردن إلى أنماط الحياة الاجتماعية التي ترتبط بالسكان المقيمين في المناطق الحضرية
·  والتي تتضمن تقسيم العمل والتخصص الدقيق وانتشار العلاقات الاجتماعية الرسمية والعلاقات القرابية وزيادة الروابط الطوعية والعلمانية وزيادة عملية الصراع الاجتماعي وزيادة الأهمية الاجتماعية لوسائل الاتصال.
· والجدير بالذكر هنا أن الحضرية وإن كانت تحمل في طياتها الإشارة إلى انبثاقها من المدن إلا أنها في الواقع
·  مجرد طريقة في السلوك وحسب، أي سلوك له طريقته الخاصة وسماته الخاصة التي تميزه عن غيره
· الا تجانس :
· تتميز (المدينة والمجتمع الحضري) بانه موطناً طبيعياً للتغاير واللا تجانس
·  أو هو بوتقة تختلط فيها الأجناس والثقافات المتغايرة
·  لتسمح بل تشجع تأكيد الفروق الفردية باستمرار كأساس للنجاح
· ويتحقق تكامل المجتمع من خلال ما يطوره هذا الاختلاف والتغاير من تضامن بين الأفراد يقوم على أساس نفعهم لبعضهم البعض وليس على أساس تمثالهم وتشابههم 
· ويؤكد لويس ويرث
·   أنه كلما ازداد عدد الأفراد الذين يشتركون في عملية التفاعل كلما ازدادت إمكانات التمايز بينهم
· التسامح الاجتماعي :
· ويعني التسامح بشكل عام الرغبة في منح المدينة الحريات للأشخاص وذوي الأقليات والديانات والرؤى السياسية المختلفة
·  أو السماح للتعبير بحرية عن الأفكار المختلفة ومعاملة الآخرين وفقاً لمعايير عامة مستقلة عن الاختلافات القيمية
· الحراك الاجتماعي :
· ساكن الحضر يستطيع أن يحقق درجة ما كبرت أو صغرت من التنقل الاجتماعي بحيث تصبح المنافسة على المكانة وعلى الاحتفاظ بها شغله الشاغل
·  فلقد قوضت الحضرية دعائم البناء الطبقي والطائفي التقليدي وجعلت من المدينة أو المجتمع الحضري مكاناً تتوافر فيه فرص التنقل الاجتماعي
·  خاصة عندما جعلت من التحصيل والمهارة والتعليم والثروة ومنافذ الكسب اساس  المكانة الاجتماعية للأفراد والارتقاء بها.
· الحراك الاجتماعي هو تغيير المكانة الاقتصادية والاجتماعية 
·  الروابط الطوعية 
· أصبح المجتمع الحضري مجتمع الروابط أو الجماعات الطوعية الاختيارية سواءً على مستوى المهنة أو الهواية أو على مستوى الموطن الأصلي أو على مستوى السن أو السلالة ليستطيع ساكن الحضر أن يجد دائماً آخرين لهم المصلحة نفسها
· وهي التي لا تعتمد فيها العضوية على أساس القرابة أو النشأة
· وهي جماعات متنوعة تستند أساساً على المصالح المتخصصة
· الفردية : 
· يتسم سكان المجتمع الحضري بالفردية حيث تشجع الحضرية وباستمرار روح الفردية
·  فالحشد الهائل من الجموع البشرية في المجتمع الحضري
·  والطابع الثانوي والاختياري والطوعي للروابط الحضرية 
· إلى جانب تعدد الفرص وتنوعها،
·  وسهولة التنقل أو الحراك الاجتماعي
·  وتنوع الجماعات التي قد ينتمي إليها الأفراد وتعدد المصالح التي توجد بينهم
·  وما تشجعه الحياة الحضرية من روح المنافسة
· كل ذلك من شأنه أن يجبر الفرد على أن يتخذ قراره بنفسه، وعلى أن يخطط لحياته بطريقة فردية مستقلة
·  الحضرية إذن تصنع الأفراد دائماً بعضهم من بعض، وذلك من خلال ما تزكيه بينهم من تميزات وفروق
·  كما أن وعي الفرد لاختلافه عن الآخرين وتميزهم عنه ومعرفته بما يمكن أن يمثله بالنسبية للبشرية يعطيه منظوراً خاصاً لنفسه 
بحيث يمكنه أن يرى نفسه بموضوعية أكبر وأن يفصل ذاته عن هذه الجموع المحتشدة من حوله
ظاهرة (التركيز السكاني) التراكم السكاني   هي تيار من الهجرة يتدفق من المناطق المحيطة بهذا المركز إلى بؤرته 
مفهوم الايكولوجيا : ليشير بها إلى علاقة الكائن الحي ببيئته العضوية وغير العضوية
أنه العلم الذي يدرس الأفراد الذين يعيشون في بيئة واحدة والوقوف على مبلغ نشاطهم وتفاعلهم مع عناصر البيئة.
أما علماء الإيكولوجيا الاجتماعية فيحددونها في إطار دراسة البيئة الاجتماعية وتنظيمها والعلاقات المكانية والنفسية والاجتماعية التي تربط الجماعات والأفراد بعضهم ببعض والآثار المتبادلة بين الأفراد والبيئة التي يشغلونها.
وقد ميز بارك في داخل المدينة ما يطلق عليه اسم (المناطق الطبيعية) 
وهذه المناطق هي مواطن للجماعات الطبيعية أو الفطرية كالبوهميين الذين يوجدون في المدن الكبرى بشكل طبيعي لأنهم غير مخططين ويعتبر وجودهم نتاجاً للقوى التي تعمل باستمرار على توزيع السكان ووظائفهم على نحو مبين داخل مجتمع المدينة المعقد.
ويقصد بالغزو العمراني:  هو انتقال الجماعات والأفراد من منطقة لأخرى ويسمى أحياناً الهجرة وقد يكون على نطاق واسع، وقد يضيق نطاقه فيقتصر على تحريك بعض الجماعات بقدر محدود.
الأفعال الاجتماعية: وهي الوحدات النهائية أو المطلقة للتحليل السوسيولوجي، إنها عبارة عن تصرفات إنسانية متداخلة ومتبادلة ذات مغزى أو معنى معين للأطراف المشتركين فيها.
المجتمع المحلي: هو وحدة كلية منظمة للحياة الاجتماعية لا يتميز بنظام واحد بعينه، بل مجموعة منسقة ومتداخلة من النظم.
العلاقات الاجتماعية:
 ويشير هذا المفهوم إلى ترتيب أو تنظيم ثابت للعناصر التي تظهر في الفعل الاجتماعي، فهي – أي العلاقات- لا توجد بمعزل أو خارج الأفعال الاجتماعية، بل هي ترتيبات متخيلة للفعل يمكن تصورها على نحو مجرد كأنماط للفعل الاجتماعي الظاهر.
تعريف ويرث للمدينة :
 وكان تعريفاه للمدينة أنها موقع دائم يتميز بكبر الحجم وبكثافة عالية نسيباً وبدرجة ملحوظة من اللاتجانس بين سكانه
الثقافة الفرعية:
 تتمثل في الاختلافات بين السكان والاختلافات السلوكية والثقافية في المناطق ذات الأحجام المختلفة وترجع إلى عوامل وسمات السكان مثل العمر، والعوامل العرقية والعوامل الديمغرافية والثقافية وغيرها.
ظاهرة الفقر الحضري
لاشك أن ظاهرة الفقر الحضري حينما تقترن بالسمات الاجتماعية والثقافية
 فإنها تخرج بها من المفهوم الاقتصادي المحدد في نطاق الإمكانات والموارد الاقتصادية والموزونة بميزان مؤشر الدخل
 إلى المفهوم الاجتماعي المتمثل في تدني الأوضاع والأنماط السلوكية للفقراء اجتماعياً وثقافياً وخدمياً
 أي إن التعريفات الاجتماعية ترى الفقراء هم أولئك الناس الذين صنفهم مجتمع في عداد الفقراء، والذين صدرت من المجتمع ردود فعل معينة تجاههم، 
حدد تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1997م مفهوم الفقر :
بوصفه أكثر من مجرد انخفاض الدخل بل يتضمن الحرمان من معظم الفرص والخيارات المتاحة للتنمية البشرية التي تتيح فرص العيش مدة أطول وبصحة جيدة واكتساب خبرات ومهارات من خلال المعرفة، وإشباع الحاجات الأساسية إلى ضمان الحرية والكرامة والاحترام الذاتي وحتى الاحترام من الآخرين.
وتعرف البطالة بشكل عام بأنها حالة عدم قدرة الشخص على أن يبيع قوة عملة في سوق العمل ورغم رغبته في ذلك. وقد حدد فانتينو  أن البطالة تعني هؤلاء الناس الذين يرغبون في العمل ولا يجدونه حالياً 
وعلى هذا يمكن تعريف البطالة من خلال التعريف الشامل الذي وضعته منظمة العمل الدولية لتعريف مفهوم البطالة  (بانها حالة التي يكون فيها الفرد قادراً على العمل، وراغباً فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى) 
مشكلة الاسكان : أصبح السكن أو المأوى من أهم المشكلات الحيوية التي تواجه التنمية في دول العالم النامي بوجه عام، والتنمية الحضرية بوجه خاص
 وهي عادة ناجمة من عدم التوازن بين الموارد وبين الخدمات الحضرية ولاسيما حينما تصل الحضرية إلى مداها في درجة الحدية
 تشير مشكلة الاسكان لسوء حالة المسكن وعدم استيفائه لوسائل الصحة وعدم تناسبه مع حجم الأسرة وهو يؤثر تأثيراً بالغاً في جميع أنماطها ومظاهر سلوك أفرادها ومنشطهم
وعليه يكون العجز في مواجهة أزمة الإسكان باعثاً نحو قيام العشوائيات الحضرية من منطلق المسكن أو المأوى
مفهوم التلوث: في الواقع أن تحديد مفهوم التلوث عملية ليست سهلة إذ غالباً ما تعتبر المادة ملوثة في مكان ما أو نسق أيكولوجي ما
 بينما تكون مورداً إذا استخدمت كمخصبات للتربة
 غير أن تراكمها في مجرى المياه في شكل صرف يمثل نوعاً من أكثر أنواع التلوث خطورة
 إن كلمة تلوث تعني إدخال مواد ملوثة بالأنشطة الإنسانية في البيئة، فنتج عن ذلك عدد من التغيرات في الهواء الجوي أو الماء أو الأرض أو البيئة الصوتية.
من هنا يعرف التلوث البيئي
 بأنه تغير غير  مرغوب في الخصائص الفيزيقية أو البيولوجية أو الكيميائية للهواء والأرض والماء ، على نحو يؤذي الحياة البشرية أو حياة الأنواع الأخرى أو يؤدي إلى تدمير الوضع الطبيعي وتخريبه. 
 النظام البيئي:  وأن أهم ما يميز  البيئة الطبيعية هو ذلك التوازن الدقيق القائم بين عناصرها المختلفة، وان أي تغير في بعض جوانبها سرعان ما يكون له آثار واضحة في ذلك
ولذا فإن البيئة تسير في إطار مرسوم يطلق عليه النظام البيئي (Eco system ) 
التنمية المستدامة: نتيجة لخطورة مشكلة التلوث، وضرورة الاهتمام بالبيئة 
طرح منذ أول السبعينات شعارات تنمية بلا تدمير، وتنمية أيكولوجية تشير إلى ضرورة تحقيق الوئام بين متطلبات مشروعات التنمية ومقتضيات حماية البيئة (موارد وتلوثاً)
 وفي أواخر الثمانيات طلعت علينا لجنة برونتلاند بشعار التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة
 وبالتالي أصبح هدف التنمية المستدامة هو الوفاء بطلبات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة وقدرتها على توفير احتياجاتها والالتزام بشروط ثلاثة:
اولا: ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة، وهذا أمر واضح ومبدأ اقتصادي عقلاني لا يحتاج إلى شرح أو تبرير، فرصيدنا منها محدود وأحياناً غير معروف، وحسن استخدامه واجب.
ثانياً: عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة (نباتية أو حيوانية، أرضية أو مائية) على تجديد نفسها، حتى لا تندثر وتفني إلى غير رجعة.
ثالثاً: عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي نفذت بها منه حتى لا يتلوث تلوثاً يضر بالإنسان والحيوان على حد سواء.
المناطق الهامشية ( المتخلفة ):  لا شك أن ظهور هذه المناطق المتخلفة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة الفقر، فتنمو في ظله وتستمد منه تأثيراتها في المجتمع الحضري بأكمله.
وقد اتخذت هذه المناطق أشكالاً متعددة كما أنها حملت أسماء شتى فنجد منها مثلاً  أحياء واضعي اليد وأحياء الجيتو.
ولعل التعبير الأول يحمل في طياته معناه، إذ أنها أحياء يقطنها بعض الجماعات دون وجود حقوق ملكية واضحة لديهم
 وإنما أتاحت لهم الفترة الزمنية التي تطول أحياناً الفرصة لسكانها وادعاء ملكيتها
 وهي أحياء ذات مستوى سكني منخفض للغاية، كما أن ساكنيه يتسمون بانخفاض ذريع في مستويات دخولهم وتدن واضح نوعية حياتهم العامة
أما الشكل الثاني فيضم المهاجرين إلى المدينة وبخاصة من الجماعات العنصرية 
القطاع غير الرسمي :   علماء الاجتماع يطلقون عليه القطاع التقليدي او الحرفي حيث وصف بارسونز هذا القطاع من خلال مناقشاته حول مضمون العمل بانه يتصف  باحتكار انماط معينة من العمل كما يلعب التوارث المهني دوراً اساسياً في ترسيخ العلاقة بين العامل الحرفي ومهنته . 
· سياسات التكيف الهيكلي :
· برامج التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي، هي النصائح التي قدمت للدول النامية  
· التي ارتبطت بتقلص الإنفاق الحكومي، وخفض الدعم الاستهلاكي.
· حيث كان يعتقد أن قوى السوق الليبرالية سوف تمنح الجماعات ذات الدخل المنخفض دخولاً أعلى نتيجة لزيادة الإنتاجية وارتفاع معدلات الادخار، والاستثمار، والصادرات
· ولكن الأدلة والوقائع تشير إلى أن سياسات التكيف الهيكلي قد أدت إلى تدن كبير في ظروف معيشة الفقراء، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص الحد الأدنى للأجور، وتقلص الإنفاق الحكومي، وخفض الدعم الاستهلاكي.
· فلقد اقترنت بالسياسات التنموية التي تنتهجها هذه الدول في ظل برامج التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي، تنامي عدد العاطلين عن العمل
· الفئات الهامشية :
· بداية نحاول تعريف كلمة الفئة كما وردت في قاموس علم الاجتماع 
· بوصفها مجموعة أو نمط في إطار مجموعة تصنيفية، وتستخدم لتصنيف الأفراد المعوزين أو الفقراء
·  وذلك لتدبير برامج العمل معهم لإعادة تأهيلهم أو إعانتهم أو تدبير الحياة المعيشية لهم.
· فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يحصلون على أجور في مستوى معين يمكن اعتبارهم فئة عند تحديد ضريبة الدخل
·  ومن هنا فإن الفئة تقارن بالجماعة حسب طبيعة العلاقة بين أعضائها.
· وعلى هذا فإن الفئة الاجتماعية 
· (هي تلك الجماعة من الناس التي هي ليس طبقة ولا مجموعة عرقية بل هي عبارة عن مجموعة من الناس تمتاز بتماثل ظروف معيشة أعضائها، وذات وضع ثقافي متقارب وتتماثل في العادات والتقاليد ومختلف القواعد الاجتماعية الملزمة).
· أما عن مفهوم الهامشية (Marginality) فإنه يعد من أهم المفاهيم التي ابتكرها علم الاجتماع المكسيكي نظراً لاتساع نطاق الهامشية في المجتمع المكسيكي سواء في الريف أو الحضر
·  وكان (بابلو كازانوفا) هو أول من صك هذا المفهوم عام (1965م) للإشارة إلى فقراء الفلاحين المهمشين الذين يعانون معاناة صارخة من الفقر والذين ينتمون إلى أصول هندية.
· ويشير هذا المفهوم بشكل عام إلى أولئك الأفراد الذين يعيشون على هامش أي طبقة اجتماعية
·  وعلى هذا فقد استخدم مفهوم الرجل الهامش ليشير إلى ذلك الفرد الذي ينتمي إلى ثقافتين أو مجتمعين دون أن يندمج في إحداهما اندماجاً كلياً.
· وهذا ما جعل بعض الباحثين يربطون بين الهامشية والفقر والشعور بالعزلة الاجتماعية.
· وفي هذا السياق يرى (ويلسون) أن الفئة الهامشية تقع خارج نطاق النظام المهني
·  وعرفها بأنها (مجموعة من الناس ينقصهم التدريب والمهارة العالية ويعانون البطالة السافرة والبطاقة المقنعة، كما أنهم خارج نطاق قوة العمل الفعلية، كما يشير الأسر التي عاشت لفترات طويلة تعاني الفقر وتبعية الرفاهية).
· اسئلة المقالات: 
س  /تعد الفئات الهامشية من الظواهر المميزة للأنماط التنموية السائدة في البلدان النامية في الآونة الأخيرة ناقش متناولا اهم اسباب وجودها؟
· تعد الفئات الهامشية من الظواهر المميزة للأنماط التنموية السائدة في البلدان النامية في الآونة الأخيرة
·  فلقد اقترنت بالسياسات التنموية التي تنتهجها هذه الدول في ظل برامج التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي، تنامي عدد العاطلين عن العمل
·  وبهجرة متعاظمة من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص العمل، علاوة على هذا فإن السياسات التي كانت تخفف من حدة الفقر بصورة مباشرة قد تراجعت
· حيث كان يعتقد أن قوى السوق الليبرالية سوف تمنح الجماعات ذات الدخل المنخفض دخولاً أعلى نتيجة لزيادة الإنتاجية وارتفاع معدلات الادخار، والاستثمار، والصادرات
·  ولكن الأدلة والوقائع تشير إلى أن سياسات التكيف الهيكلي قد أدت إلى تدن كبير في ظروف معيشة الفقراء، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص الحد الأدنى للأجور، وتقلص الإنفاق الحكومي، وخفض الدعم الاستهلاكي.
· وفي ضوء وصول أنماط التنمية في ظل الخصخصة إلى أفقها المسدود وعجزها عن حل المشكلات المرافقة لها 
· ومن ضمنها إشكالية العمالة وبخاصة زيادة ظاهرة الاستغناء عن العمالة الزائدة (المعاش المبكر) برزت إشكالية الإفقار المعمم كإحدى العلامات البارزة لهذه السياسات التنموية
· وأن هذه الأنماط بدأت تعدي إنتاج نفسها اعتماداً على إبقاء هامش من السكان في المناطق الحضرية بلا عمل
·  وزيادة حدة التناقض بين الفئات الاجتماعية حيث يزداد الغنى غنى، ويزداد الفقير فقراً
·  ما يبرز أن السبيل الوحيد لمناقشة قضية الفئات الهامشية تبدأ من عملية اللامساواة الاجتماعية في هذه المجتمعات
س /ترتبط ظاهرة الفئات الهامشية بظاهرة الفقر تحدث عن العلاقة بين الاثنين وأساليب التكيف مع الفقر ؟
· يشير بعض الباحثين إلى أن الفئات الهامشية الحضرية ترتبط بالفقر والحرمان المادي، وتقيم في المناطق المتخلفة ومدن الصفيح والأكواخ وأحياء واضعي اليد ذات المستوى السكني المنخفض، والتي تقوم في الغالب دون وجود حقوق ملكية واضحة
· تلك المناطق التي بها أعداد كبيرة من الناس، رغم أنها مناطق ضيقة المساحة غير ملائمة للحياة، والسكن بها، كما ترمز هذه المناطق عادة إلى غياب العدل الاجتماعي وعدم المساواة، وعدم المسئولية الجمعية، كما تدل على عدم التكافؤ الاجتماعي بين المواطنين.
· كما أن الفئات الهامشية التي تعيش في تلك المناطق والتي تتصل مباشرة بظاهرة الفقر 
· تشكل لنفسها ثقافة فرعية ضيقة تجتهد أن تحافظ على هويتها الثقافية والاجتماعية وتشتق لنفسها أساليب المميزة في الحياة
· وقد أكد (أوسكار لويس) أن هؤلاء الفقراء لهم خصائص ثقافية معينة تفصلهم عن بقية أفراد المجتمع، وتنتقل هذه الخصائص من جيل إلى جيل وتحافظ على الطابع المميز لحياتهم
·  ولقد حدد (لويس) أبرز السمات التي تجمع الفقراء مثل عدم فعالية المشاركة وعدم التكامل الاجتماعي، وزيادة الحرمان المادي وكثرة حالات هجر الزوج للزوجة والأطفال، وضعف ميكانزمات الضبط، وعدم القدرة على تحقيق الإشباع المؤجل وعدم التخطيط للمستقبل وانتشار الأمراض،
· وهكذا تنتقل الثقافة الفرعية للفقر من جيل إلى آخر فتعمل على خلق وحماية نفسها، وعليه يكون الفقراء مؤيدين لفقرهم وقانعين بوضعيتهم الثقافية والاجتماعية
·  ولذا يلاحظ أن طبيعة الفقر الحضري في إطار الثقافة الفرعية ترتبط بالمناطق العشوائية والمتخلفة وذلك من خلال بعض الظروف والعوامل المتداخلة ومن بينها البيئة والرؤية الخاصة في التعامل معها
·  فضلاً عن القيم وطبيعتها غير الموحدة والتي هي خليط من قيم وافدة وأخرى تقليدية لبيئة الحضر بحكم النشأة
· ومن هنا يعد التحايل أحد آليات التكيف والتعايش التي تلجأ إليها الفئات الهامشية من أجل التواؤم مع وضع معين
·  وعادة ما يكون التحايل بهدف تحويل ما هو خطأ ليبدو كأنه صحيح، وكذلك ينظر إلى التحايل على أنه استغلال لثغرات معينة بشكل سلبي ولكنه ليس إجرامياً بالضرورة
· وقد اشارت بعض الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجيا إلى استقرار وسيطرة ثقافة التكيف والتعايش لدى الفئات الهامشية التي تسكن الكثير من مناطق الحضر الفقير
·  والتي تكون في أغلب الأحوال مناطق عشوائية استوطن بها السكان عن طريق وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة أو للغير، وبرغم تزايد ظاهرة الفقر في المجتمع المصري في ظل سياسة الخصخصة، فإن عدداً كبيراً من فقراء الحضر قد نجح في التكيف والتعايش مع هذه الظروف المعيشية من أجل البقاء.
· والتكيف لا يتخذ مساراً واحداً
·  بمعنى أنه لا يسير دائماً وبالضرورة اتجاه تصحيح الوضع الخاطئ أو غير المقبول من المجتمع وتحويله إلى وضع قانوني مقبول من النظام الحاكم الرسمي.
· كما أنه لا يسير بالضرورة في اتجاه تجاهل النظم والقوانين والتعدي عليها
·  ويؤكد ذلك أن عملية التكيف للفقراء تتراوح ما بين التكيف الإيجابي الذي يقوم على التقبل والرضى والاندماج والتوافق مع النظام القاهر بهدف الاستمرار في البقاء والحفاظ على عضوية الجماعة
· وعلى هذا فتكيف الفئات الهامشية مع حالة الفقر يتخذ عدة مستويات هي:
· فعلى مستوى الفرد يمكن أن يتكيف الفقير من خلال التخلي عن الكثير من احتياجاته ومتطلباته حتى ولو كانت أساسية.
· أما على مستوى الجماعة سواء داخل الأسرة النووية والممتدة أو نطاق الأقارب والجيران
·  فإن الفقراء يتكيفون عادة من خلال جميع أشكال التعاون والتكامل الاجتماعي، ويأخذ التكيف أشكالاً أكثر تنظيماً على مستوى المجتمع المحلي من خلال جميع التنظيمات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم المعونات والمساعدات لفقراء الحضر.
س  /تشير معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التأثير العميق والمتعدد الأوجه للتصنيع على بناء الأسرة ووظائفها  ناقش متناولا تلك الاثار ؟ 
· يؤكد بعض الباحثين  أن مظاهر التغير الأسري كانت أكثر ارتباطاً بانتشار الصناعة وتطويرها
·  وان كثافة هذه التغيرات الأسرية كانت أموراً نسبية اختلفت باختلاف درجات التصنيع من مجتمع لآخر
·  فعندما ظهرت الصناعة في المجتمع الغربي وجدت نمطاً من الأسرة، كانت خصائص الامتداد في الحجم وسيادة النزعة البنائية والوظيفية، ولذلك كان انتشار التصنيع وما صاحبه من تغيرات إيذاناً بتغير هذه الخصائص التقليدية للأسرة.
يمكن ان نورد تلك التأثيرات فيما يلي:
1/على الرغم من أن التصنيع ليس العامل الوحيد في التأثير على حجم الأسرة إلا أن كثيراً من الدراسات قد أكدت وجود علاقات قوية بين التصنيع والتغيرات الاجتماعية المختلفة كحجم الأسرة في الدول الصناعية المتقدمة. 
· حيث كانت الأسر قبل التصنيع تقوم بمعظم الوظائف الاقتصادية والتربوية لكن مع تطور عملية التصنيع تقلصت مكانة الأسرة كمركز رئيسي للإنتاج والتحول التدريجي في وظائفها الإنتاجية
·  كما تدهور اعتماد الفرد اقتصادياً على الأسرة وتحول النمط التقليدي الممتد للأسرة إلى النمط النووي
2/ أدى التصنيع إلى إحداث تحول في الدور التربوي وعمليات التنشئة الاجتماعية التي كانت مسؤولياتها الكاملة تقع على كاهل الأسرة
·  إذ تقوم المؤسسات التعليمية والتربوية إلى جانب تنظيمات رسمية أخرى بعملية التنشئة الاجتماعية والمهنية في ظل عملية التصنيع
·  ومن ثم تقلص الدور التربوي للأسرة في التنشئة الاجتماعية. علاوة على تأثير دور الزوج ومكانته بتصنيع المجتمع الغربي
3/أدى الانفصال بين المهنة والأسرة إلى تحول في علاقات العمل وقيمته الاقتصادية عند أفراد الأسرة
·  ففي داخل الأسرة الممتدة كان الأبناء يمثلون قوة اقتصادية، لذلك كان الميل إلى الإنجاب من الذكور بهدف استخدامهم كمصدر اقتصادي يسهم في زيادة دخل الأسرة والعمل الأسري
·  بينما في ظل تطور عملية التصنيع تحول دور الأب من مالك لأدواته بمهارته اليدوية إلى عامل أجير عليه أن يؤدي ما يكلف به فقط.
4/إحداث تحولات واضحة في أيديولوجيات الأسرة خاصة فيما يتعلق بعمالة المرأة في سوق العمل الرسمي وخروجها من المنزل
·  فمنذ عقود قليلة مضت شاع اعتقاد عام حول النتائج الوضعية من جراء خروج المرأة للعمل وترك أسرتها لساعات طويلة كل يوم أو انتقالها جغرافياً للعمل في مدن بعيدة عن موطن الأسرة الممتدة لا تشجع على خروج المرأة للعمل خارج محيط الأسرة الممتدة 
س/ أكدت الدراسات والبحوث في علم الاجتماع الحضري والصناعي أن عمليتي التصنيع والتحضر تمثل عمليات اجتماعية متداخلة ومتشابكة وأن كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به من ناحية  ناقش 
· نمو هاتين العمليتين يتوقف نموهما وتأثيرهما على درجة النمو الاقتصادي ومعدلاته من ناحية أخرى
·  وأن نمو وتطور كل منهما يحدد مستوى ودرجة التغير الاجتماعي لمجتمع معين في مرحلة معينة، وما يعكس ذلك التغير من مشكلات اجتماعية بشكل عام، ومشكلات حضرية بشكل خاص.
· لكن إذا كان التحضر يرتبط بالتصنيع في كثير من النواحي إلا أنهما متغيران مستقلان عن بعضهما، ففي بعض البلاد سار التصنيع مع التحضر جنباً إلى جنب وتطوراً معاً
·  وفي بعض البلاد الأخرى ما زال التحضر والتصنيع يتطوران وينموان معاً، وقد يزداد نمو أحدهما عن نمو الآخر
· ومن ناحية أخرى قد يوجد التحضر في البلاد دون أن يوجد التصنيع كما كان الحال في الصين مثلاً
·  إذ ظهرت المدن الكبيرة دون أن تقوم فيها أي صناعة
·  كذلك قد يوجد التصنيع دون أن توجد درجة عالية من التحضر، ومن ثم يتميز التصنيع عن التحضر ولا يمكن استخدام أحد المصطلحين محل الآخر. 
· ولا يوجد معامل ارتباط حتمي بين التصنيع والتحضر ولو أنهما يحدثان في آن واحد
·  ويوجد الكثير من الشواهد والأدلة على وجود معامل ارتباط مباشر بين تطور التحضر وتطور التصنيع حتى قد يبدو أن أحدهما سبب للآخر
·  وعلى الرغم من أنه يوجد غالباً تلازم واتفاق بين التصنيع والتحضر إلا أن العلاقة السببية بينهما ليست واضحة تماماً.
· ومن ثم فإن العلاقة بين التصنيع والتحضر علاقة غير واضحة نوعاً ما
·  لأن بعض خصائص التصنيع مثل تقسيم العمل الدقيق قد توجد في كل البلاد غير الصناعية نسبياً
·  وقد لا يكون من السهل وجود نظام لتقسيم العمل أكثر تفصيلاً وتركيزاً وشمولاً من ذلك النظام الذي يتطلبه نظام الطوائف الذي استمر في الوجود عدة ألاف من السنين دون أن توجد معه أي درجة مهمة من التحضر والتصنيع.
س  / تتميز الحضرية كطريقة للحياة بالعديد من الخصائص  ناقش متناولا خصائص الحضرية ؟ 
تطوير نسق أكثر تعقيداً لتقسيم العمل يعتمد على بناء مهني يتسم بالتباين بحيث يشكل أساساً لنسق التدرج الطبقي الاجتماعي.
2. ارتفاع معدلات الحراك الاجتماعي والفيزيقي (المكاني).
الاعتماد الوظيفي والتساند المتبادل بين الأفراد.
4. انتشار وسيطرة نسق من العلاقات الاجتماعية يتسم بالطابع السطحي وغير الشخصي، إلى جانب سيطرة الطابع الانقسامي على الأدوار الاجتماعية.
5. الاعتماد على الأساليب غير المباشرة للضبط الاجتماعي. ولقد لاحظ بعض الباحثين أن هذه الخصائص ليست قاصرة على المدن فقط وإنما يمكن انتشارها أو انتقالها خارج حدود المدن إلى جوانب الريف المجاور، الأمر الذي أدى إلى تحضر المناطق الريفية ولو بدرجة محدودة.
· والجدير بالذكر هنا أن الحضرية وإن كانت تحمل في طياتها الإشارة إلى انبثاقها من المدن إلا أنها في الواقع
·  مجرد طريقة في السلوك وحسب، أي سلوك له طريقته الخاصة وسماته الخاصة التي تميزه عن غيره
· وهي ليست تعبيراً مقصوراً على الحياة في المدن 
· فقد نجد إنساناً متحضراً وسلوكه الكلي حضري بينما يحيا في الريف ونجد آخر يحيا في أكثر أحياء المدن تحضراً وهو مع هذا لا يزال قروياً في تفكيره وطريقة معيشته بل في سلوكه
·  فالمسألة إذن مسألة سلوك وليست مسألة مظهر
س  / يعتبر التلوث البيئي من القضايا المحورية التي شغلت أذهان علماء البيئة والاجتماع والانثروبولوجي في الوقت الراهن  نظراً لان هذه القضية تمثل ابرز التحديات الحضارية لأي مجتمع ناقش متناولا اهمية دراستها؟
· إن قضية التلوث لا تقتصر على المجتمعات النامية فحسب 
·  وإنما تمتد لتشمل المجتمعات المتحضرة والنامية على حد سواء 
·  بل أن التلوث البيئي أصبح ظاهرة صارخة تدعونا للحذر والانتباه ليس في البيئة الحضرية المكتظة فقط ، ولكن في البيئة الطبيعية في الريف تتعرض للتدمير بشكل أكثر سرعة وعنفا عما كان يحدث في الماضي القريب ،
· كما تتعرض البيئة على النطاق العالمي لأخطار حقيقية وكوارث بيئية من تلوث وازدياد في تسرب المواد السامة ، وانحسار الرقعة الزراعية ، وتآكل الشواطئ والتصحر ما أدى إلى الإخلال بمقومات التوازن الطبيعي ، وسوء التخطيط البيئي وغيرها من المشكلات البيئية. 
· بيد أن قضية التلوث البيئي تبدو أكثر إلحاحاً في دول العالم النامي نظراً لنقص الإمكانات التكنولوجية والمادية والثقافية ، وضعف الموارد المادية بها ، وعجزها عن توفير الاحتياجات الأساسية لغالبية السكان
·  بل الأكثر من ذلك ما زالت هذه المجتمعات تعاني تدني مستويات الخدمات الاجتماعية والصحية ، وتكدس السكان في الإحياء الشعبية المتخلفة ، وانتشار المناطق العشوائية في الحضر 
· فضلاً عن قلة الدراسات التي  تكشف عن مصادر التلوث ومنابعه الأساسية ، وأحجامه التي وصل بعضها  إلى أرقام قياسية عالمية ، ما يهيئ المناخ للتلوث البيئي على نطاق واسع ، 
· وبناء على ذلك فان دراسة هذه القضية يعتبر أمراً مهما للتعرف على مظاهر التلوث وأبعاده المختلفة في الحياة الحضرية بصفة عامة ، والأحياء المتخلفة بصفة خاصة والعوامل والأسباب التي تقف وراء ذلك . 
س  / في الواقع أن الخيارات الاستراتيجية في التصنيع التي اتبعتها الدول النامية في الوقت الحاضر وفي الماضي القريب تتمثل في نمطين كبيرين لاستراتيجيات التنمية     ناقش متناولا النمطين ؟ 
· يرتبطان تقريباً بثنائية التحديث والتبعية
·  وهما التصنيع بديل للاستيراد أو ما يسمى بسياسة إحلال الواردات، والأخرى إستراتيجية التصنيع الموجه للتصدير أو ما يطلق عليه إستراتيجية تشجيع أو تنمية الصادرات:
أ/ التصنيع بديل الاستيراد:
· وتدور فكرة هذه الإستراتيجية حول قضية أساسية (أنه بدلاً من التخصص في إنتاج المواد الأولية للتصدير علينا أن نحد من استيراد السلع المصنعة والعمل على تصنيعها كلها أو بعضها على الأقل محلياً
·  ولا يعني هذا التصنيع الثقيل أو الأساسي (الصلب مثلاً) على الأقل في البداية، بل الأكثر احتمالاً إقامة الصناعات الخفيفة من أجل إنتاج السلع الاستهلاكية كالمنسوجات والمنتجات المنزلية والمياه الغازية.. الخ) الموجه إلى السوق المحلي،
· ولأن القيمة العائدة من الصناعة أكبر من القيمة العائدة من الزراعة أو التعدين فإن هذا يعني طريقاً أكيداً لتراكم رأس المال وتنويع الاقتصاد، فيما بعد
·  أي إن هذه الإستراتيجية (الاستفاضة عن الواردات) ترتكز على توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات لإقامة صناعة محلية تنتج ما هو مستورد، بهدف تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات من جانب،
· وزيادة معدل النمو الاقتصادي من جانب آخر، علاوة على ذلك الاستفادة من الخامات الزراعية والاستخراجية والموارد البشرية المحلية
·  بالتالي تمكين الفكرة الأساسية للاستفاضة عن الواردات أنه سوف يتم إقامة صناعة استهلاكية ثم وسيطة إنتاجية.
· لكن إستراتيجية التصنيع كبديل للاستيراد أو الإحلال محل الواردات قد صادفت – كإستراتيجية – عملية بعض الصعوبات والمشكلات منها أن غياب التنافس يؤدي إلى تقليل الجودة فضلاً عن أنه لا سبيل إلى اختيار عقلاني لفروع الإنتاج التي ينبغي أن يتخصص فيها المجتمع
·  كذلك فالأسواق التي تتمتع بالحماية تميل بطبيعتها إلى أن تبقى بعض الوقت تحت الحماية حتى بعد انتهاء مرحلة الحضانة مما يؤدي إلى مجموعة من الحواجز الجمركية التي لا  تحقق أي وظيفة سوى إعاقة التجارة والنمو.
· وثمة مشكلة أخرى ترتبط بهذه الإستراتيجية وهي أنها تمخضت عن نوع خاص من الحلقة المفرغة، فمن الواضح أن إقامة الصناعات تتطلب سلعاً رأسمالية يتعين بالضرورة استيرادها، وهذا يعني أنه يجب دفع ثمنها بالعملة الصعبة.
2/ التصنيع الموجه للتصدير:
وقد أدت أزمة وانهيار التصنيع بديلاً للاستيراد أو الإحلال محل الواردات إلى مدخل مغاير تماماً ظهر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين وخاصة في أجزاء من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا
 تلك الإستراتيجية التي تدعو إلى الإنتاج من أجل السوق العالمي، بدلاً من تلبية المطالب المحلية، باعتباره وسيلة للنمو من خلال فكرة الميزة المقارنة أو النسبية.
· وتقوم هذه الإستراتيجية على الاستفادة من المواد الأولية المتاحة، ومن الأيدي العاملة الرخيصة في بناء صناعات يوجه إنتاجها أساساً إلى التصدير، دون أن يستبعد ذلك استهلاك جزء منه في الأسواق المحلية، ولإقامة هذه الصناعات ينبغي أن يتم التعرف على الأسواق التي سيتم التصدير إليها
·  وعلى نمط الاستهلاك السائد فيها، ثم تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة الصناعات على أراضي الدول النامية  سواء بالمشاركة مع رأس المال المحلي، أو بإقامة مناطق حرة تتخطاها وتبتعد عنها النواحي الجمركية والضريبية والرقابة على الأسعار.. الخ.
· وفي الواقع أن الدول النامية لا تقدر أن تسوق منتجاتها بسهولة دون وسيط، ويتمثل هذا الوسيط في الشركات متعددة الجنسيات أو على عابرة الجنسيات التي تقدم التكنولوجيا، وتقوم بالإدارة والتسويق إلى العالم الخارجي
·  بل إنها هي التي تحدد شكل وطبيعة المنتج النهائي والأماكن التي تتوجه إليها تلك المنتجات المصدرة، وكذا  المناطق التي يحرم معها التعامل، ثم تحدد الشركات التابعة التي تقوم بتوريد الآلات والمدخلات اللازمة للصناعة.
· ولقد مارست بعض الدول النامية هذا النمط من التصنيع – الموجه للتصدير- مثل بلدان جنوب شرق آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط (تركيا) وبلدان عربية مثل تونس والمغرب وبعض دول الخليج العربي
·  هذا وتعتمد هذه الإستراتيجية بصفة أساسية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات، تلك التي تقوم بنقل بعض مراحل إنتاج بعض السلع الرأسمالية النهائية كالسيارات والإلكترونيات والكيماويات (الصناعات الملوثة) إلى بعض الدول النامية التي تملك بنية أساسية تستطيع أن تقوم بإنتاجها ولكن هذه البنية لها مقومات خاصة بها،

